كان كلامنا المتقدم في إشكال المحقق الحلي على الشيخ الطوسي (يرحمه الله) في الترجيح بمخالفة العامة، فقد قال: إن الشيخ استند إلى رواية مروية عن الصادق، وما كان ينبغي له الاستناد في هذه المسألة الأصولية إلى رواية، لأن الأصول لا يستدل عليها بخبر الواحد، إذ غاية ما يستفاد منه الطلب.
ولكننا ناقشنا كلام المحقق الحلي (يرحمه الله) بالمناقشة التالية، بأنه وقع في خلط، توهم، هذا الخلط بين أصول الفقه الذي هو مسألة عملية، لابأس بالاستدلال عليها بخبر الواحد، وبين الأًصول العقدية التي لا يستدل عليها إلا بما يستفاد منه الاطمئنان أو اليقين، ثم أردفنا أيضاً ذلك بأن الروايات ليست هي خبر واحد، بل الروايات إما مستفيضة أو يستفاد منها التواتر كما مر.
بعد ذلك قلنا: إن كلام الشيخ المفيد (يرحمه الله) في المناقشة في رسالة العدد، هذا الكلام يحتاج إلى إمعان نظر وتأمل، المفيد (يرحمه الله) يعني بعد أن أورد الروايات المتعارضة في رسالة العدد، ورأى أنه لا ينبغي الترجيح بمخالفة العامة في المسألة التي هو بصدد البحث فيها، قال: حمل الروايات على ان الترجيح مخالفة العامة فقط في مسألة ما ورد عن الأئمة من مدح من يعادي أهل البيت (ع)، وأن المدح لمن يعادي أهل البيت خذوا فيها بما يخالف قول العامة، يعني إذا وردت روايات عن أهل البيت تؤيد مدح أعدائهم، فهذا من المعلوم أنه ورد تقية كما نعبر، يقول: إن الروايات واردة فقط في هذا الصدد.

الماتن يقول: لو سلمنا جدلاً أن الروايات واردة بهذا الصدد، ولكن أولاً حمل الروايات وتخصيص الروايات بأنها فقط وفقط في هذا المجال هذا تكلف، ولو سلمنا جدلاً، فيمكن إلغاء الخصوصية والتعميم للروايات، باعتبار أن هذا المورد لا تختص به الروايات، الروايات عامة، ثم أردف الماتن بأن المسألة أشبه بالمسائل الإرتكازية، يعني أن الترجيح بمخالفة العامة غاية في الوضوح.

المحقق الخراساني على مبناه، هذه الروايات التي رجح بها الجميع من الأصوليين، جعلوها مرجحة، كالكتاب، كما أن موافقة الكتاب مرجح، الشهرة مرجحة، كذلك مخالفة العامة مرجحة، المحقق الخراساني (يرحمه الله) قال إن هذه الروايات هي كما مر علينا، مثل الترجيح بمخالفة الكتاب، نفس المحمل الذي حمل الترجيح بموافقة الكتاب بأنه في تمييز الحجة عن اللاحجة، كذلك ههنا، الرواية التي تقول بموافقة العامة جائية لتميز الخبر الحجة عن غيره، وذلك بالتقريب التالي: يقول لاحظوا، عندما نجد روايتين متعارضتين، إحداهما موافقة للعامة، والأخرى مخالفة للعامة، لماذا نقول إن الرواية المخالفة للعامة هي الحجة؟ وهي التي عليها العمل والمعول، دون الرواية الموافقة للعامة؟ السبب أننا نعرف أن تلك الرواية الموافقة للعامة وردت تقية، ومعنى ذلك أن أصالة الجهة، يعني أن هذه الرواية كما نعبر، المراد الجدي غير متأتٍ فيها، أصالة الجهة لاتجري في الخبر المتفق مع ما يرتأيه العامة، بخلاف الخبر المخالف لهم، فإنه له ظهور، وأصالة الجهة، يعني مراد جدي من لدن الإمام، فلذلك يؤخذ به.
الماتن يقول، هذا الاحتمال الذي احتمله المحقق الخراساني، أن الروايات الموافقة للعامة لا تجري فيها أصالة الجهة، وهي بصدد تبيان الخبر الحجة عن اللاحجة، هذا غير معتد به، ايه نعم، غير معتد به، نعم كلامه كما تقدم، له وجه من الاستدلال، يعني المذهب الذي ارتآه له وجه، وقد قال به السيد حسن الصدر كما ذكرنا، شارح الوافية، يعني أن الروايات، هذه المتعارضة والمتكافئة يعمل فيها بالتقية، فإذا رأينا ما يدلل على الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا بصدد تعيين الحجة عن اللاحجة كما مر، هذا وجه، يعني فيه شيء من المقبولية، ولكن ما قاله أن أصالة الجهة لا تجري، هذا ليس في محله. 

على كلٍ...

الماتن يقول: كما تقدم، يكفينا الروايات المعتد بها، والدالة على الترجيح بمخالفة العامة، والتي هي مستفيضة كما ذكرنا اليوم، أو يستفاد منها التواتر الإجمالي بأحد المعنيين اللذين شرحناهما فيما تقدم، أو أنها موجبة للإجماع القولي أو العملي.

على كل، بمعنى أن الترجيح بمخالفة العامة لا ينبغي أن نشكك فيه، بل الماتن يقول، الماتن نفسه في كتابه الأصولي الآخر المختصر لهذا الكتاب، يقول: لا أستبعد أن الشيخ المفيد والمحقق الحلي ومن شكك أنهم يرجحون أيضاً بمخالفة العامة في المسائل الفقهية، غاية الأمر أنهم إذا جاءوا إلى مجال الاستدلال يدغدغون في الأدلة، فمسألة الواقع العملي يتفقون فيه مع غيرهم، هذا الماتن لا يستبعده، ولكن في مقام الاستدلال الواحد يصير عنده نحو من دقة النظر وإمعان الفكر، وضرب بعض الأدلة ببعضها الآخر ليتبين من خلاله مثلا قوة الرأي أو ضعف الرأي، أو ما يرد من الإشكالات على المسألة، لكنه يعني في نفسه عنده نحو من الاطمئنان من الناحية العملية بهذه المسألة، هذا عدم استبعاد ممن؟ من الماتن في كتابه الآخر الكافي، ارجعوا إليه راح تجدون أنه يقول لا أستبعد...

.....

يعني الذي يبدو لي أنه يحتمل هذا، لأنه يعني يقول لو كانوا يخالفون لذكروا المسائل الفقهية التي يختلفون فيها مع غيرهم، ولكنه أنهم جروا على ما جروا عليه القوم في استدلالاتهم الفقهية، أعتقد هذا...
الماتن يقول: بالنسبة لرأي الآخوند في هذه المسألة، ورأينا نحن، يكاد أن لا نرى أثراً عملياً في الترجيح بمخالفة العامة، كيف؟ لأنه بالتالي يقول ذاك الخبر الذي يوافق العامة راح نحن نلغيه، هذا رأي الآخوند لأنه غير حجة، نحن شنقول؟ لا نعمل به، لأنه الأقرب إلى الصواب ما يخالفه، بالتالي في المقام العملي يعني نتفق مع الآخوند عملاً، ونختلف معه تخريجا واستدلالا، ولكن النتيجة العملية نحن وإياه على اتفاق، على كلٍ...

بعد ذلك يأتي برأي لشيخ وأستاذه الشيخ حسين الحلي، الشيخ حسين الحلي ماذا يقول؟ الشيخ حسين الحلي يقول أصلاً الخبر الموافق للعامة ليس بحجة ذاتا إلا أن تقوم قرائن توجب الاطمئنان به، توجب أن يكون هذا الخبر حجة، يعني يحصل لنا وثوق بصدور هذه الرواية.

الماتن يقول..

طبعا الشيخ حسين الحلي يستدل على رأيه هذا برواية، تقدمت عندنا هي ماذا؟ رواية ابن أسباط، فيما تقدم، اش قال؟ قلت للرضا: يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، فقال الإمام الرضا (ع): إيت فقيه البلد، يعني إإت فقيه البلد فاستفتيه في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، يعني فكأن الرواية، يقول يستظهر من هذه رواية ابن أسباط أنها لا تكون حجة إذا وافقت العامة، إلا إذا كانت هناك قرائن تحتف بها توجب الاطمئنان بصحتها، هذا رأي من؟ الشيخ حسين الحلي استنادا إلى هذه الرواية.
....

يقول وأنا أستغرب كيف ذهب الشيخ حسين (يرحمه الله) مع دقة نظره وسعة باعه وعمق اطلاعه إلى هذا الرأي، ليش؟ يقول لأن فيه غرابة، جداً غريب، غرابة من ناحية أنه يخالف أصالة الجهة، الأصل في كلام المعصوم أن يحمل على أنه يريد ما يدلل عليه الكلام جداً، فكيف إذا وافق العامة نقول لا يعمل به؟ على كلٍ، يقول أولاً فيه مخالفة لجعل هذه الروايات دائماً لا يؤخذ بأصالة الجهة، يعني إلغاء أصالة الجهة فيها، مع أنها يقول هذه أصالة الجهة يعول عليها العقلاء في أخذهم بظواهر الكلام...

....

وإن قيل بأن الإمام في مورد ابتلاء بالتقية في أحايين متعددة، يقول: حتى لو سلمنا أن الإمام في مورد تقية في أحايين متعددة، مو معنى أنه على طول، مائة بالمائة كما نعبر، يعني في بعض الأحايين، فإذن المسألة يعني فيها شيء من الغرابة لمخالفتها لأصالة الجهة المعول عليها عند العقلاء، بل يقول والأغرب من ذلك الاستدلال برواية علي بن أسباط، كيف يستدل بهذه الرواية على هذا الرأي؟ أولاً الرواية ضعيفة السند، والأمر الثاني: بعد لا نستطيع أن نقول إن هذه الرواية مثل المقبولة عمل بها الأًصحاب، يعني هذا ضعف سندي مع عدم عمل الأصحاب بما قد يستظهر من هذه الرواية، يني بعبارة أخرى: أن هذا الضعف لم يجبر بقوة العمل أو الشهرة، فكيف نستند لرواية على خلاف ما يعمل به العقلاء في أصولهم المعول عليها؟

ثم يظهر من الرواية أنها واردة في حالة الضرورة، يعني ما فيه أحد يستفتيه من مواليك، هو يخاطب الإمام الرضا (ع)، فكيف نعمم هذا للعمل بجميع الروايات؟ يعني استدلال الشيخ الحلي (يرحمه الله) غاية في الغرابة من نواحي متعددة، وحيثيات كثيرة، على كلٍ...

نعم يقول في هذا المورد الذي ورد في حال الضرورة لا بأس بالعمل بالرواية فيه...

إن قلت: ماذا تعمل ببعض الروايات المتقدمة، كرواية أبي بصير التي تأمر بمخالفتهم وهي معتبرة، وتبيان أنهم ليسوا على شيء من الحنيفية، مع أننا نعلم بأننا نتفق معهم في كثير من الأحكام الفقهية، يعني رأيهم هو رأينا، ورأينا هو رأيهم، فكيف الإمام يعبر بهذا التعبير؟ يقول: تقدم أننا شرحنا المراد من كلامه (ع)، أن ما ورد من لسان هذه التعبيرات يريد أن لا تستوحشوا من مخالفة العامة، في بعض الأمور عندما نقول رجحوا بمخالفتهم للحديثين المتعارضين، يعني لا تستوحش، لأن الرأي الذي نقوله هو الصواب، وذاك الرأي المتفق مع قضاتهم وسلاطينهم هو الأبعد من الصواب، هذا هو مراد الإمام (ع) وليس المراد كما فهم الشيخ الحلي (يرحمه الله)، على كلٍ...

فما نستطيع أن نحمل الرواية على أن جميع ما ورد، حتى في الروايات غير المتعارضة، إن كانت تتفق مع العامة فلا نستطيع أن نعمل بها إلا تحصل لدينا قرائن أو لنا قرائن تدلل على الوثوق بهذه الرواية، على كلٍ...

ثم ينتهي، في نهاية المطاف يقول لا ينبغي لمن سبر هذه الروايات ودقق مداليلها، وعرف ما يقوله الأصحاب فيها أن يتأمل في حجية الخبر الموافق للعامة في ذاته، يعني بغض النظر عن أنه يوجد له معارض، هذا لم يقل أحد من أصحابنا بأن الخبر إذا اتفق يعني رأينا مع رأيهم لانستطيع أن نعمل بهذا الرأي إلا إذا وجدت عليه قرائن تدلل على صحته والاطمئنان به، الأمر ليس كذلك، الخبر خبر الواحد حجة ذاتا، خبر الثقة حجة ذاتا...
على كلٍ، هذا هي القاعدة الأولية، وهذا هو ما جرى عليها الأصحاب في استدلالاتهم الفقهية وفي رواياتهم...

نعم ذكرنا هذا الرأي الذي عند اختلاف الخبرين، أحدهما يتفق مع العامة والآخر يختلف مع العامة هذا هو الذي مورد حوار ونقاش، رأي للآخوند ومن تبعه، ورأي للمشهور من علمائنا...

تطبيق:
هذا ، وقد حاول المحقق الخراساني (يرحمه الله) تخريج المرجح المذكور على القاعدة بإرجاعه...

يعني على القاعدة التي سار عليها هو مع من؟ مع السيد الصدر...

 إلى تمييز الخبر الحجة عن الخبر اللاحجة ، لا الترجيح بين الخبر الحجة والخبر الثاني الذي أيضاً هو حجة، لكن هذا أرجح، لنحتاج للنصوص الخاصة.

وتقريب استدلال الآخوند : أن أصالة الجهة لا تجري في الخبر الذي يتفق مع العامة بعد الوثوق بصدور الخبر المخالف لهم...

لأنه نقول هذا جرى على ما يرتأيه المعصوم (عليه السلام)، المخالف، وذاك صدر شنهو؟ تقية، يعني أصالة الجهة لا تجري فيه...

للوثوق حينئذ بصدوره تقية. 
وأما ما ذكره المحقق قدّس سرّه في المعارج من احتمال أن يكون المخالف قد أريد به خلاف الظاهر لحكمة مصححة لذلك...
هذا ما ذكرناه هذا الذيل، يكون نتأمل فيه، يقول هذا أيضاً ليس بسديد، ليش؟ لأنه قال: ممكن أن تكون هناك روايات صدرت تتفق مع العامة، لكن مو معنى أن نحن لا نعمل بها، بالرغم من وجود خبر يخالف، لا، اعمل بها، لوجود حكمة في العمل بها، هذا الاحتمال الذي ذكره أيضاً موجود، يعني قد تكون بعض الأخبار النادرة، لكن لا يشكل هذا قاعدة عامة، أن نحن دائماً الأخبار المتفقة وإياهم مو جائية للترجيح، يعني نأخذ بما خالفها، وإنما أيضاً نعمل بكل الأخبار، لأنه أيضاً تلك وردت لحكم ومصالح، الأمر ليس كذلك.
ففيه : أن الاحتمال المذكور غير معتد به بالإضافة لاحتمال التقية في الموافق....

يعني احتمال نادر، قد يكون موجودا لكنه نادر...

 فما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه لا يخلو من وجه ـ...

لأنه قلنا مو فقط المحقق الخراساني، بل غيره، بل يعني الروايات الدالة على التخيير روايات قوية، إذا رجعتم إليها راح تجدون ماذا؟ أنها يعني فيها قوة ومتانة...

 ولذا لا نستبعد كون المرجح المذكور ارتكازيا عند الطائفة كما سبق ـ إلا أنه لا يبلغ من الوضوح حدا نستغنى معه عن الأخبار التي تدلل على الترجيح بمخالفة العامة، أو نستغني عن الإجماع القولي أو العمل، الذي هو السيرة، أو نحوهما من الأدلة التعبدية، بل قد ينافيه في الجملة نصوص الترجيح ، لظهورها في تأخر المرجح المذكور عن الترجيح بموافقة الكتاب، لأنه قلنا هذا أخر...
وإن كان الأمر غير مهم بعد عدم ظهور أثر عملي للنزاع المذكور...

لأن نحن والمحقق الخراساني في الحقيقة في وادٍ واحد، هو شيقول؟ يقول: خبر الثاني غير حجة، نحن نقول حجة لكن لا نعمل به، النتيجة واحدة يعني...

إما بمقتضى القاعدة ، لعدم جريان أصالة الجهة فيه حال المعارضة ، أو تعبدا لأدلة الترجيح المذكورة.

وأشكل من ذلك ما ذكره الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) من عدم حجية موافق العامة ذاتا بغض النظر عن وجود له معارض، مع عدم المعارض له، إلا إذا احتف بقرائن ، كقبول الأصحاب له وعملهم به ، كما قد يستدل عليه برواية ابن أسباط، علي ابن أسباط المتقدمة.

لوضوح غرابة ما ذكر الحلي (يرحمه الله) ومنافاته لأصالة الجهة المعول عليها عند العقلاء ، فإن مجرد ابتلاء المتكلم بمن قد يتقيه لا يقتضى أن كلامه ساقط بالمرة، ولا يعمل بأصالة الجهة فيه، ما لم تقم أمارة على تقيته منه ، ولو لا ذلك لم تتأد التقية، أصلاً تصير بالموافقة، كما هو واضح.
وأغرب من ذلك استدلال الحلي (يرحمه الله) برواية ابن أسباط ، فإنها ـ مع ضعف سندها ، وعدم ظهور انجبارها بالعمل ، واختصاصها بحال الضرورة كما مر في شرحنا لها، بحال الضرورة في مقام العمل وانسداد باب العلم ـ أجنبية عن مدعى الحلي ، إذ لا تدل على عدم حجية الخبر الموافق لهم ، بل على حجية مخالفتهم في إصابة الواقع...

يعني كأنه يقول خذ بما خالف، اذهب إلى القاضي مال العامة شوف شيقول لك، خذ بالمخالف بس..

 فغاية ما يلزم تعارض الحجتين في مورد الخبر الموافق لهم ، فيلزم حمل هذه الرواية على حال فقد الخبر الموافق لهم ، إما لاختصاصها به ـ كما ذكرنا ـ أو لأنه المتيقن من مورد الرواية.

وأما بقية الروايات التي أمرت بمخالفتهم، كمعتبرة أبي بصير المتقدمة ، فهي وإن كانت مطلقة ، إلا أن اشتمالها على بعض الألفاظ، على نفي كونهم من الحنيفية على شيء مع العلم بإصابتهم لكثير من الأحكام الفرعية، بل نتحد في نسبة كبيرة من الأحكام نحن وإياهم، خاصة في الحج، يكاد أن يكون الحج بنسبة كم؟ تسعة وتسعين في المائة متفق عليه...

....

حتى في الصلاة، كثير من الأشياء يعني، موارد جزئية، بس يعني في الحج واضح، لأنه فيه عندنا روايات نعمل بها، وعندهم لعله نفس نصوص الروايات الواردة، نفس النص يكاد يكون الموجود عندنا عندهم في العمل...

مع العلم بإصابتهم لكثير من الأحكام الفرعية المانع من حملها على جعل طريقية مخالفتهم في الفروع للواقع، بل لا بد من تنزيلها على ما سبق أو نحوه، من أنه يعني لا تتهيبوا في مخالفتهم في مورد الترجيح،هذا الذي حملناه، مما يلائم ذلك.

وكان الأولى بالشيخ حسين الحلي الاستدلال بموثق عبيد بن زرارة المتقدم، لو لا ما عرفت من الإشكال في دلالته.

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في حجية الخبر الموافق لهم ذاتا ، وتعينه للسقوط عن الحجية بوجود المعارض فقط، لأن نحن نرجح بمخالفتهم فقط، وإنما الكلام في أن تعينه للسقوط مقتضى القاعدة الأولية وقد جرت عليها النصوص ـ كما سبق من المحقق الخراساني ـ أو تعبدي مستفاد من تلك النصوص ـ كما لعله الأظهر ـ وأنه مقتضى الترجيح بين الروايتين وهو المشهور...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

